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 :مستخلص
مكانية استرجاعها وإفي دارفور الأراضي  تتناول الورقة موضوع ملكية وحقوق 

واللجوء. الهدف من الدراسة وصف نظام الحواكير في  والنزوحبعد النزاعات 
تعيد الحقوق وتمنع حدوث في عملية تسوية شاملة  مكانية استخدامهوإدارفور 

صراعات جديدة حول الأرض. جمعت المادة من أدبيات مكتوبة ومقابلات 
ن نظام الحواكير هو النسخة الأهلية في أشفاهية ومعايشة الكاتب. تبين 

نه أدارفور لحفظ حدود ونظام توزيع الأرض لجميع المستفيدين دون استثناء و 
ختلف الحقب مع قوانين الدولة المركزية. توصي الدراسة قد تعايش عبر م

، عبر آلية في سجلات الدولةالأراضي  تسوية شاملة تقنن فيها جميع بإجراء
 .  ا لأية نزاعات محتملة عليها مستقبلا  تفادي   الحواكير نفسها،

Abstract 
The paper deals with the issue of land tenure and rights in 
Darfur and the possibility of reclaiming them after conflicts, 
displacement. The aim of the study is to describe the 
Hawakeer system in Darfur and the possibility of using it in 
a comprehensive settlement process that restores rights 
and prevents the possibility of new conflicts over land. The 
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material was collected from written literature, oral 
interviews and the writer's observations. It was found that 
the Hawakeer system is the indigenous version in Darfur 
for preserving the boundaries and system of land 
distribution for all beneficiaries without exception and that 
it has coexisted across different eras with the statuary 
laws of the central state. The study recommends 
conducting a comprehensive settlement in which all lands 
are codified in the state records, through the Hawakeer 
mechanism itself, to avoid any potential future disputes 
over them. 

 
 كلمات مفتاحية:

 ملكية الأراضي، الحواكير، النزاعات في السودان، دارفور
 
 :مقدمة .1

ا من المسائل التي شغلت حيز  دارة واستغلال الأرض إتعتبر قضية ملكية و 
دارتها إن سوء إ، و ا في النقاش السياسي، على مستوى دارفور على الأقلواسع  

 نتيجة المكثف كانيسال حراكال تحت ظل الصراعات والنزاعاتإلى  دىأ
مع  المناخية والسياسية الكبيرة داخل السودان وفي محيطه المباشرلتغيرات ل

نجليزي المصري في العام الاستعمار الإ حكمإلى  م دارفورضمع . دول الجوار
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ا منذ قد اكتمل تقريب  وشماله في وسط السودان الأراضي  ، كان تسجيل1916
ا على  طفيف  نجليزية تعديلا  دارة الإلإجرت اأ(. 2022)الحاج،  1912العام 

 ,Unruh) - ي نظام الحواكيرأ -ا في السلطنات النظام الذي كان سابق  
دارة الأهلية الحكومات الوطنية. ظلت الإ يضا  أوعلى خطاها سارت  (2016

لا إ 2020تدير ملكية واستغلال الأرض ولم تسجل من أراضي دارفور حتى 
مم المتحدة لمدن الكبيرة بحسب تقرير برنامج الأ% وأغلبها في ا1ما يقل عن 

ومع النزوح الواسع النطاق  .(UN-Habitat, 2020للمستوطنات البشرية )
لى أطراف المدن الكبيرة إخارج الحدود و إلى  لجأ السكان 2003بعد حروب 

 نازح ومشرد 3.971.875 ـ، فمن بين الأراضيهمإلى  وتعذر عليهم العودة
(International Organization of Migration IOM, 2024)  ،ي أ

راضيهم أإلى  % لا يستطيعون الوصول81 ،% من سكان دارفور50حوالي 
 .(UNAMID, 2021)راضيهم تحتلها قبائل أخرى أالأصلية لأن 

 وبصورة رئيسية في الأعوام دارفورفي  وقعتالتي الدموية بعد النزاعات 
هو في الأساس الدائر راع ن الصأ تجلى بوضوح 2023و 2003، 1983
 ،الحاج)ن تلبسته عوامل أخرى ثانوية إو  ملكية واستغلال الأرضحول 
؛ نواي، 2004زمات الدولية، مجموعة الأ ؛2022الحائط العربي، ؛ 2022
تفاقم الأمر و  .(Abdul Jalil and Unruh 2013؛ Unruh, 2016؛2020

من خارج ات وافدة بسبب انحياز الحكومات المركزية وتحالفها مع مجموع
، عبد الكريم)لطرد السكان الأصليين من مواطنهم قليم والدولة حدود الإ

2018.) 
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ا، ا ويسار  في الساحة السياسية والفكرية، تباينت وجهات نظر الفاعلين، يمين  
ضمن هذا النظام في اتفاقيات فبينما ي  دارة الأرض في دارفور، إحول نظام 

رئيس هيئة  يرى فصوات منتقدة له، أانين، برزت ليه في القو إالسلام ويشار 
)الحواكير( تعد إحدى أهم مثبطات  نإ ، مثلا،الاستثمار في حكومة دارفور

مفهوم ن "إ( 2022يزيد سيد أحمد )و ، (2023 ،)عباس في الإقليم الاستثمار
تصادم مع مفاهيم الدولة الحديثة والمساواة يالحواكير والسيطرة على الأرض 

ي نظام الحواكير أ -" وهو والواجبات وحق كل مواطن في التملك في الحقوق 
( 2023 ،)حامد "..سبب تخلف دارفور ونشوء نظام طبقي طفيلي خانق"

المفاهيم  أخطربأنه من " (2015ولاية السودان ) – حزب التحرير ووصفه
ضرورة إلى  لذلك ذهب البعض. و من غرس الاستعمار نهأباعتبار خبثها" أو 
 علىدارة رض والإتوزيع الأ علىام الحواكير ودار القبيلة الذي يقوم لغاء نظإ"

هم مبادئ الدولة الحديثة وهو مبدأ أ مع  يتنافىوهو نظام اقطاعي  ،القبائل
 .(2020 ،" )تاج الدينالمواطنة المتساوية

 عدمهنظام من هذا الحول جدوى والسياسي،  الأكاديمي ،ن يحسم الجدلأوقبل 
ملايين النازحين إلى  ضيفأ، و 2023بريل أبرى في اندلعت الحرب الك

ا البحث واللاجئين الذين فقدوا مساكنهم وأراضيهم ملايين آخرين، وبات ملح  
ن استعادة أ حقيقةإلى  فبالإضافةعن صيغة تتيح لهؤلاءاستعادة أراضيهم. 

 حيثا حتى في المناطق ا شائك  يعد أمر   بعد النزاعات واللجوء والنزوح الأرض
 ن نظام حيازةإا في دارفور خاصة و الأمر يزداد تعقيد  ن إ، فمسجلةراضي الأ

واستخدامها )نظام الحاكورة( يتعايش مع القوانين الاتحادية التي الأراضي 
زال يما ، و ا لهاملك   ،لدى الحكومة ،غير المسجلةالأراضي  تجعل من كل
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صار لحواكير و حول االتغبيش والغبشة الكثير من  الطبقة السياسيةفهم  يشوب
ا للكثير من سبب   ،سوؤه، لسوء الفهم أو تعمد ا في النقاش السياسيليهإالتطرق 

قطاع في وثائق التمليك ومقارنتها إخاصة عند قراءة عبارات مثل ملك و  الجدل
 . (LaRue, 2016قطاع في البلاد الأخرى )بنظام الإ

دارة الأرض إر و خرى على نظام الحواكيأتسليط الضوء مرة إلى  هدف الورقةت
التي فقدها النازحون الأراضي  مكانية استعادةإفي دارفور ومن ثم استبصار 

ارة انتقالية دإمسترشدين بهذا النظام ثم اقتراح نظام  1987واللاجئون منذ 
 يعات والقواعد في كل السودان. ا لتوحيد التشر تمهيد  

لكية الأرض حول م والأكاديميينالرحالة  ات كتبدبيأمن جمعت المادة 
 والاتحادالأمم المتحدة  الدولية مثلالمنظمات مرجعيات و ات حولها والنزاع

 ون ؤ مصادر شفاهية من موظفي الدولة المختصين بشإلى  فريقي لتضافالأ
 . ومعايشة الكاتب للأحوال والأحداثالأراضي 

 
حيازة وملكية الأرض في الحقب  تشريعاتسطر القادمة سنعرض في الأ

ثناء وبعد أالتي تمت  ن تاريخ السودان مع التركيز على التدابيرالمختلفة م
 .والتحولات التي حدثت لنظرة الحكومات المختلفة للأرض النزاعات والحروب

 :في السودانالأراضي  استغلالملكية و  .2
منذ قيام رث راسخ عبر القرون. فإفي السودان الأراضي  لملكية واستغلال

أن ن الأرض لله و أكرمة ونبتة ترسخ مفهوم  فيالأولى  الممالك السودانية
الرعايا ن هذا الملك هو الذي يهب أ، و له آمون في الأرضملك هو ممثل الإال"

ى واستمر مبدأ ولاية الدولة عل .(2022 ،ي الأرض )الحاجأ" البقاع( )كل
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سلامية من بعد مع الممالك والسلطنات المتعاقبة حتى السلطنات الإ الأرض
السلطة هل أ لطان هو المالك للأرض ويهبها لمن يرى من التي جعلت الس

 التقليد.  المصري عن هذا -الاستعمار التركي خرجوالعلماء ومن خاصته. ولم ي
نجليزي حدثت بعض التغيرات عند الثورة المهدية، وكذلك بعد الغزو الإ

من  ون هرب الكثير  التي الثورة المهدية وحكومتها،عند  فمثلا   المصري.
، كان لا بد من تدابير مدرمان والجزيرةأإلى  ون كما هاجر الكثير  بطشها،

بل كانت منشورات وأحكام  جامعة،لم تكن هناك سياسة  .لاستيعاب الجميع
قضائية يتم الاقتداء بها في الأحوال المشابهة وقد تباينت تلك السياسة حسب 

الأرض ن "أبالأمر، حكم المهدي  بادئدارة المهدية في السنين، ففي تقدم الإ
أحدكم وراثة الأرض عن آبائه  يولا يدع)...(  لله يورثها من يشاء من عباده

 ،)أبو سليم "ا أو يقيم من ساكن بها لأجل ذلكوأجداده ليأخذ عنها خراج  
 قرت المهدية الملكية الخاصةألكن بمرور الوقت، (. 14 – 13 ، ص1970

 . راضيهمأورهن وبيع  بإيجارملاكهم كما سمحت للأهالي أوصار لعمالها 
استقرار إلى  أولا   دارة الجديدةالإ سعتنجليزي المصري عند الغزو الإو 

 1899 لسنة الحقوق على الأرضقانون المواطنين فسنت في عام دخولها 
للأرض لمدة خمس سنوات والحصول الامتلاك المستمر ن: "أالذي نص على 

" د أي شخص آخرريعها يعطي الشخص الحق المطلق في ملكيتها ض على
ا من الذين فقدوا بدء   بالأراضيبوابها لسماع المنازعات الخاصة أكما وفتحت 

 ( قانون نزع2022صدرت بحسب الحاج )أثناء المهدية. ثم أراضيهم أ
أي أرض  علىم "الذي يعطي الحكومة الحق في الاستيلاء 1903الأراضي 

بعد  ى الك بقطعة أخر أن تعوض الم علىليها للصالح العام، إيمكن أن تحتاج 
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طوط وقد صدر هذا القانون لأن الحكومة كانت بصدد مد خ ."الاتفاق معه
بعده سنت ي. تلك الأراضإلى  ، وستحتاجالسكة الحديد في بعض المناطق

تم  شاملةالذي نظم عملية مسح  1905ومسحها لسنة الأراضي  قانون تحديد
ثم . ى باسم الحكومةبموجبها تسجيل كل حقوق المواطنين وتسجيل ما تبق

الأراضي  مثل قانون تقييد تصرف السودانيين في صدرت قوانين مكملةأ
قانون بعده بموافقة مدير المديرية و  فيها مرهون وجعل التصرف  1918

، ووصل العمل 1922 المأهولةراضي المدن والقرى غير أالتصرف في 
الذي ظل  1925 وتسجيلها لسنةالأراضي  تسويةالتشريعي قمته بقانون 

فيما ل التسجي ضابطإذا اقتنع "نه إ. نص هذ القانون على اليومإلى  معمولا به
ن الحقوق الموجودة أو حقوق خاصة  يأيتعلق بأية أرض بأنها خالية من 

الأرض  هالإلى الملكية الكاملة فيجب عليه أن يسج رتقيتفيها أو عليها لا 
والأراضي  الغاباتو الأراضي البورل "كالقانون واعتبر . "الحكومة باسم

 الحكومة سنت ا،لاحق  . "يثبت العكستى غير المشغولة ملكاً للحكومة ح
 جراءات نزعإحدد هذا القانون طرق و  ذإ 1930الأراضي  قانون نزع ملكية

لحقــوق قروية أو بالأرض الخاضعة  فر ة وقد اعتللأغراض العامالأراضي 
 مة لها. و الاحتطاب مع تثبيت ملكية الحكو أللرعي قبلية 

 
دارة على نهج قوانين وسياسات الإ الحكومات، سارت بعد الاستقلال

السلطة عقب إلى  حزاب اليسارأمع وصول البريطانية. حدث بعض التغيير 
التي كانت  هليةارة الأدمن بينها حل الإ تغييرات فأجريت 1969مايو انقلاب 

غير الأراضي  قانون  صدر. كما دارة استغلال الأرضإياتها ولؤ من بين مس
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الأراضي  على" هقيطبت على منه 3الذي تنص المادة  1970المسجلة لسنة 
معمولا أم غير الأراضي  في كل مكان بالسودان سواء أكان نظام تسجيل

لكنه اعترف في خاتمة المطاف بحقوق . "معمول به في ذلك المكان
 :أنهذ نص على إالمجموعات التي تستغل الأرض لفترة طويلة 

 
حالة أي منطقة لم يتم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون وكان يستعملها  في"

ا لمدة طويلة قبل العمل به ا أو جزئي  أو يستغلها أشخاص طبيعيون كلي  
ويبدو لمجلس الوزراء أن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المنطقة لا 

ألا تطبق يتفق والعدالة فيجوز له بموافقة مجلس قيادة الثورة أن يأمر ب
 ."وتسجيلهاالأراضي  أحكام قانون تسوية

 
تطبيق الشريعة  وأعلناليمين  أقصىإلى  انقلب نظام النميري  أيامهثم في آخر 

قانون تقييد ى ألغالذي  1984قانون المعاملات المدنية سلامية. فجاء الإ
قانون التصرف في أراضي  ،1918لسنة الأراضي  تصرف السودانيين في

قانون التقادم المكسب للملكية  ،1922ى غـير المأهولـة لسنة المدن والقر 
 ،1970غير المسجلة لسنة الأراضي  قانون  ،1928والتقادم المسقط لسنة 

 559فنص في المادة يحمل النبرة الدينية  1982قانون تقييد الإيجارات لسنة و 
 :نأعلى 

 
عينها وتعتبر ولة عنها ومالكة لؤ "الأرض لله والدولة مستخلفة عليهـا ومس

لا تكون مسجلة قبل تاريخ العمل بهذا  التينوع  أيمن الأراضي  جميع
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 القانون كما لو كانت قد سجلت باسم الدولة وأن أحكام قانون تسوية
 قد روعيت بشأنها".  1925وتسجيلها لسنة الأراضي 

 
م، 1985الأخيرة عام  يوقد اختلف الحال كليا  فى عهد حكومة الصادق المهد

بريل أثورة عهد  يم. فف1989لك حكومة الجبهة الإسلامية )الإنقاذ( عام وكذ
حكومة  فأصدرت الأرض وكأنها سلعة في ذاتها،إلى  بدأ النظر ،1985

المادة  تقولالذي  1986 لسنةالأراضي  قانون التصرف فيالصادق المهدي 
 الحكومية والتصرفالأراضي  تطبق أحكام هذا القانون على جميع" :منه 3

قانون التخطيط  جاءو . "والإيجار والتخصيص والوقف والرهن والهبة بالبيعفيها 
التصديق "الوزير صلاحية  منه ح 4المادة فأعطت  1986العمراني لسنة 

فسحات والميادين العامة لأي غرض إذا ما اقتضت استخدام الر يعلى تغي
ي راكمتها التالأراضي  مام التصرف في جميعأوفتح الباب . "الضرورة ذلك

 الحكومة عبر الأزمنة.
 

الطرق  أسهلكان ، 1989في  القومية للحكمية سلاموعندما جاءت الجبهة الإ
 ضحت رأسمال في ذاتها،أ، التي لتمكين عضويتها هو تمليكهم الأراضي

وشكلت بموجب  1990 عامقانون التصرف في مرافق القطاع السنت ف
إشراك ب"فق القطاع العام افي مر  اختصت بالتصرفعليا لجنة  منه (4) المادة

لأطراف غير  "البيع"و "،صور المشاركةراف من غير الدولة بأي صورة من أط
من هذا  (9) المادةوحصنت قرارات اللجنة وفق التصفية النهائية. و  الدولة

لا تكون المحاكم مختصة بالنظر في إجراء التصرف في أي القانون بأن "
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نون، سواء أكان بوقف الإجراءات أم بتسليم أي مرفق وفقا  لأحكام هذا القا
وذلك مع عدم )...( مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون 

 ."الإخلال بحقوق أي شخص في التعويض
 

ذ باعت الحكومة مؤسساتها إ رض نفسهاهم ما في هذه المرافق هي الأأ كان 
قانون  بإصداراته جراءإالحكومة على القانون السابق و لنافذي النظام. زادت 

فضلية أ"مفهوم الأخير ثبت هذا القانون . 1994 لسنة التخطيط العمراني
رض بالمنح بطريق غير المزاد العلني الذي جوز التصرف في الأ "التخصيص

رض م الفسحات والميادين العامة لأي غبتغيير استخدا ين يوصأوجوز للوزير 
ن والفسحات وحتى الشوارع فاستبيحت الميادي اقتضت الضرورة ذلكإذا ما 
 والطرق.

 
على السطح بصورة واضحة لا لبس الأراضي  مرة أخرى، لقد ظهرت مشكلة

أثناء المفاوضات الأراضي  وبروز مشكلةبعد اتفاق السلام الشامل فيها. ف
، صتتالتي اخ 2009 لسنة للأراضيالمفوضية القومية صدر قانون وبعدها، 

 ادعاءاتظر في طراف المتنازعة والنالأ التحكيم بينب من بين مهام أخرى 
 ضد الحكومة.الأراضي 

 
قانون تشجيع الاستثمار  صدر الخارجي الاستثمارومع انفتاح الدولة على 

الأراضي  الولايات بتخطيط وتسجيلالذي بموجبه قامت  2013القومي لسنة 
يداعها للجهاز لتخصيصها إللمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية و 
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 . ثمرينللمست
 

تم التصرف في الكثير و  فتح الباب على مصراعيه على الاستثمارات الأجنبية
غيرا  ماكجينيسومو مثلا مقال. انظر و بغيرهاأبصورة قانونية الأراضي  من

آراء  – السودانيينعلى وتداعياته الأراضي  ىالاستيلاء عل" بعنوان( 2022)
 .السودانية"الأراضي  رهداإ ( بعنوان "2021)مقال السراج  والباحث" أ

مفوضية خاصة  بإنشاءقامت جهة حكومية هي الدعم السريع  2018 العام في
الأراضي  حصر وتصنيف" ـتقوم ب ، بناء على قرار من قائدها فقط،بأراضيها

والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع والحصول على تصديقات أراضٍ جديدة 
والعقارات التابعة للدعم السريع بجميع  الأراضي بجميع الولايات ومراجعة كل

كما تم تكليف  ".الولايات والعمل على إكمال عملية تسجيلها باسم الدعم السريع
 لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع"اتخاذ الإجراءات اللازمة ب المفوضية

والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع بجميع الولايات، والحصول الأراضي 
ت أراضٍ سكنية لمنسوبي قوات الدعم السريع من الضباط على تصديقا

)قوات الدعم السريع،  وضباط الصف والجنود بجميع ولايات السودان"
2022.) 

 
من " ، بحسب الدكتور محمد عمر بشير،تمس هذه لمالأراضي  قوانينكل 

ائل الناحية الفعلية الحقوق العينية التقليدية المعروفة والمسلم بها للأفراد والقب
تمكنت  لكن في خاتمة المطاف .(38 ،ص ،1987، )بشير والجماعات

التي تحتاجها للأغراض المختلفة بموجب قانون الأراضي  من تأمينالحكومة 
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 1970غير المسجلة لسنة الأراضي  وقانون  1930لسنة الأراضي  نزع
 : الأخرى مثل قوانينالو 

الذي  1974ة قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسن .أ
طرق تابعة لوكيل الثروة الحيوانية مخصصة لمرور " نشأت بموجبه

الأسواق الداخلية والخارجية ويمنع إلى  نتاجالحيوانات من مناطق الإ
 ."د باقي الحيوانات فيهاوجو و أمرور 

يجوز  الذي 1986قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة  .ب
ضافتها إو أن ينشئ حظيرة قومية أن يوصي لرئيس الجمهورية أللوزير 

 لا بتصريح.إفراد للحظيرة لحظيرة قائمة. ومنع القانون دخول الأ
جوز للهيئة  الذي 2002قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة  .ج

الأراضي  ء وبيعوشرابموافقة الوزير المختص التملك "القومية للغابات 
 راضٍ أوما يستلزمه من نزع حجز مناطق كغابات و  )...( تاوالعقار 

المحجوزة للغابات والمراعي والموارد الطبيعية الأراضي  لتصل نسبة
 ".% من مساحة البلاد25

الثروة البترولية ملك  جعل الذي 1998قانون الثروة النفطية لسنة  .د
من  بإذنلا إو الاستخراج أي شخص التنقيب لأ للحكومة ولا يجوز

 الحكومة. 
ا للدولة وجوز ثار ملك  جعل الآالذي  1999لسنة  ثارالآ قانون حماية .ه

ظر تغيير شكل المباني الأثرية ، كما حالتي بها آثارالأراضي  لها نزع
 و هدمها. أ للأفرادملوكة الم

جوز للوزير  الذي 2015 لسنة قانون تنظيم المراعي والموارد العلفية .و
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ماية علان جزء من المرعى العام حمى عام لرفع كفاءة المراعي وحإ 
 .استخدامه

جميع جعل الذي  2015 لسنة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين .ز
رض بها موارد أي أا للدولة وجوز لرئيس الجمهورية نزع المعادن ملك  

ي أرض لاستخدامها في الوقت المناسب لأغراض أمعدنية وكذلك حجز 
 التعدين.   

 
، بالرغم من بعض المظالم ضيراالأالكثير من ن تم تسجيل وتسوية بهذه القواني

ن هذه القوانين لم أ ، فبجانبفي دارفور التي تركتها على بعض المجتمعات
 ,Abdul Jalil and Unruhالريفية النائية )الأراضي  تكن لتطبق في

الأراضي  دارةإمصالح مباشرة تتعارض مع نظام  حكومات( ولم تكن لل2013
الصدام مع  وتحاشتين في الخرطوم القديم، سكتت الحكومات التي تسن القوان

 العرفية تعايش بين "النظم دارة الأهلية فيتفويض الإمجتمعات دارفور فاستمر 
متوازٍ " )منظمة الفاو،  بشكل)...(  وإدارتهاالأراضي  لحيازة والرسمية

2018.) 
 
 :في دارفور )الحواكير(الأراضي  دارة استغلالإنظام  .3

 1682إلى  1670الذي حكم في الفترة من سليمان  ن السلطان موسىأيعتقد 
تقسيم  بعده استقر .(1975بوسليم، أ) دارة الأرض الحاليةإنظام  ىأرسهو من 
روميري، رودالي،  وهي:المعروفة اليوم  "حواكيرأقاليم " الثمانيةإلى  السلطنة

 واحدة منهاي أقسمت روديما، روكرني، روتكناوي.  أومو،روكوري، روونا، رو 
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شراف الشراتي. كانت الحاكورة إتحت  ووضعتأصغر  )حواكير( وحداتإلى 
ذ "لا إلعليا في الأقاليم يديرون خراجها، منها تمنح لأصحاب الوظائف ا

بل كل منصب له إقطاع يأخذ منها  ،ولا مرتب لهم عنده يعطيهم السلطان راتبا  
ويفرقها  ولبوسا   ودروعا   وسلاحا   وما يأخذ من الأموال يشتري به خيلا   أموالا  

ا وتشمل العطايا أيض  . (152و 151، ص 1965)التونسي،  في العساكر"
ا الأميرات اللائي كن في الغالب يتزوجن علية العلماء والصناع والتجار وأيض  

 فالسلاطين "يكرمون رجال خدمتهم ويزوجونهم ببناتهم ويقطعون لهم ،قوملا
 (. 180ص،  1981لخدمتهم" )شقير، الأراضي 

في هذا التقسيم، حتى السلطان نفسه وكبار موظفيه يمتلكون نه إلذكر يجدر با
ن الأرض ملك للسلطان كما لاحظ أا عن فكرة رغم  مزارعهم الخاصة فقط. 

ا ن الأرض وما تنتجه ملك  أا عن "يتحدث علن   السلطان كانن أالرحالة براون 
ض خاصة به ن للسلطان نفسه "أر أذ إن هذه الملكية اسمية فقط إا له"، فخاص  

(. ويؤكد Browne, 1799, p. 301يزرعها عبيده توفر المؤنة لمائدته" )
هله، أ رض غير بيوته ومنازل أن "ليس للسلطان أذلك محمد بن عمر التونسي 

ما أبل يملكون ما يزرعون فقط".  الأرض،نفسهم لا يملكون كل أب والشراتي
مقابل أخذ نصف ة نابة عن الدولإصحاب الحواكير أأغلب الأرض فيديرها 

الأرض للسلطان ما لم يعفو عن ذلك" )ناختيقال،  هنصف ما تفل"دفع الخراج و 
 (. 284ص، 
إلى  الممنوحة وشكل الحواكير يجب النظرالأراضي  نظرة على طبيعة ولإلقاء

يمكن  نه، خارج نطاق المناطق الصحراوية في الشمال ومستنقعات الجنوب،إ
الأراضي  ضفاف الأودية وهي( 1) يلي: كمامعظم أراضي دارفور  تصنيف
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. وهي محدودة و جوفيةأسطحية بار آ فيها الماء منيتوافر ما ا الخصبة ودوم  
والرجول، تكون  الطينية حول الرهودالأراضي  (2) ؛ا تقوم بجانبها القرى ودائم  

لزراعة الغلال  يضا  أو  ،راضي مرعى جيدةأما تكون  و ترتور وغالبا  أطينية 
الرملية الصالحة لزراعة الغلال الأراضي  وهي راضي القوزأ( 3) ؛توالبقوليا

 وسفوح الجبال أطراف( 5و )أراضي النقعة والبوط ( 4) ؛والحبوب الزيتية
والنوعين الأخيرين هما ما يتركان للمرعى والاحتطاب وجمع الثمار البرية لقلة 

 صلاحيتهما للزراعة.
 

حول موارد المياه وتلحق بها ما  ضا  ر أ دوما  كحاكورة كانت الأرض الممنوحة 
الأودية  فراضي ضفاأعلاه. ولأن أ جاورها من باقي أنواع الأرض المذكورة 

طلب من أحد ن ي  أما تكون معروفة للجميع ويحدث  محدودة، فهي غالبا  
، لأن الأمر في النهاية فراد آخرينأصحاب العطايا الكبيرة اقتسام عطيته مع أ

خرين مين عليها فقط يقسمها على الآأحب الحاكورة هو لا يتعلق بملكية، فصا
 .ويرسل ما للسلطان للسلطان هويستلم الخراج ويأخذ منها نصيب

م والغرض من العطاء بحسب الحجنواع العطايا )الحواكير( أحجام و أتتفاوت 
منح ي قد( 2تمنح لحاكم أو ) نسبيا   أكبروهي قطعة  حاكورة( 1ما )إوهي 

و قبيلة أكبيرة  لأسرةمنح ي( فاس 3أو ) و صانعألم و عاأميرم  لإعاشة
 لفلاحتها بنفسها.

وهو  المرحال( 1)أما حقوق الرحل )من جميع القبائل من ملاك الأنعام( فهي: 
( الصينية 2) ؛قصى شمالهاأإلى  قصى جنوب السلطنةأمسار البادية من 

قرى ( الدامرة وهي مناطق تخصص ل3) ؛رض تترك خالية للاستجمامأوهي 
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( الضلف وهي أرض تخصص 4) ؛مؤقتة يصطاف فيها جزء من العوائل
الطلقة وهو حق الرعي على بقايا المحصولات و ( 5)؛ قبيلة بعينهاللرعي ل

 ن يمنعها من الرعاة. أذ لا يجوز لأحد إالزراعية بعد الحصاد 
عطيت ديار داخل الحواكير القائمة أ كانت المجموعات الرعوية الأوائل قد 

راضي المستنقعات في جنوب السلطنة. ولكن الذين أالقفار و الأراضي  خاصة
حكام مختلف المناطق  فقد أمرت السلطنةحياة الاستقرار  وآثروافقدوا مواشيهم 

أو حتى يخ اشمونهم بتعيين ؤ دارتها وادارة شإالضرورية وحق الأراضي  منحهمب
ا إذما أوعات كبيرة. كانوا مجم إذاالموجودة  للإدارات ون منهم يتبعدمالج/عمد 

ية قرية والتمتع بكامل أعلى مستوى الأسر فيحق لهم الاستقرار في  اكانو 
 . (Unruh, 2016) و المنطقةأالحقوق كسكان القرية 

يمارسون الزراعة  ا، من جميع القبائل، فسكان دارفور جميعهم كانو كان الرحل
ة سلطات دار إت عندما يمرون عبر المناطق فهم تح جنب،إلى  والرعي جنبا  

يمثلون حلقات التواصل بينهم وبين ما مشايخهم فأالمناطق التي هم داخلها. 
 مضيفيهم.

دارات في استضافتهم ن تتسابق الإأبا بهم، ويحدث مرح   دوما   الرحل لقد كان
 قامة عندهاخرى للرحيل والإأدارة إدارة ما ضيوف إغرت أ ذا إويحتجون 

 . (2014براهيم وداؤد، إ)
 

ذا النحو تم تقسيم جميع أراضي السلطنة والحدود بين كل حاكورة على ه
صحاب الحواكير والدمالج والجيران الحدود أخرى مكتوبة في مرسوم ويحفظ أو 

وحدودها. الأراضي  ا خبراء فييض  أوكانت العاصمة تضم عن ظهر قلب. 
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ونسبة للتقلبات السياسية والحروبات ودورات الجفاف كانت تخلو بعض 
صحاب الفؤوس فيعاد توزيعها أو ينقرض نسل أطق من السكان أو يهاجر المنا

 مرة أخرى. 
ولها  ون الدولة الأخرى ؤ شل اتدار إهناك  توجدالأرض توزيع دارة إبالتوازي مع 

أقاليم  4إلى  داريا  إ ةقسمم. كانت الدولة و آخر بالأرضأارتباط بشكل 
تضم كل مقدومية في داخلها  .قليم العاصمةإإلى  بالإضافة (قاليمإمقدوميات )

سلطنات. وداخل كل شرتاوية يوجد مشايخ. وبالموازاة مع  -ممالك - شرتاويات
نجليزي المشايخ كان يوجد الدمالج الذين ينسقون علاقات القبائل. في العهد الإ

 دخلت وظيفة العمدة بين الشرتاي والشيخ.   أ
دارة الأهلية التي لإارة ادإاستقر تنظيم استغلال الأرض على نحو جعلها تحت 

في الفاشر ومن السلطان والوزراء ب وتبدأ :دارةالإ( 1) هي: فئات 5تتكون من 
-سلاطين العادة - لوكمال – الشراتي -النظارو  ؛)حكام الاقاليم( ثم المقاديم

)رؤساء والمشايخ  ،)حكام الوحدات الادارية(والعمد  ؛)حكام المحليات( الفرش
ولهم نسبة من خراج الأرض الدولة  ووهم موظفقان( لجان الأحياء والفر 

هم و  الدمالج( 2دارة الأهلية يمثلها )والعوائد والغرامات. الفئة الثانية من الإ
 عن القبائل في المنازعات. حفظة العرف والعالمون بقانون دالي والمفوضون 

نظام بتمثل كل دملجية قبيلة بعينها وأحيانا يمثلون قبائل صغيرة تعيش معهم 
ما أ "دواني".ـشرتاوية دملج كبير يلقب بيرأس دمالج القبيلة في ال .المنصاص

م أ)نساء كانوا  سياد الفيسان والقداحة( 3دارة الأرض فهم )إولون عن ؤ المس
ليس  .ن و ن الفعليو داريوهم أحفاد حاملي الصكوك السلطانية وهم الإ (رجالا  

عملية  بإدارةذ يقومون إطقة من نفس قبيلة سكان المنن يكونوا أبالضرورة 
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بين سكان القرى الواقعة داخل حدود  عادة توزيعهاإ ونزعها و الأراضي  توزيع
مقابل نسبة من الخراج ما لم يعفيهم منها السلطان. الفئة الرابعة  حواكيرهم

 لسكان المناطق/ هم قادة التشكيلات شبه العسكريةو  اءالعقد( 4تتكون من )
 وهو الضامن( 5الفئة الأخيرة يمثلها ) ..فاع عن الأرضللقبائل، يستنفرون للد

فراد قبائلهم أفي السوق لضمان الباعة من  يكون موجودا   القبيلةول عن ؤ مس
 ن البهائم المعروضة ليست مسروقة.أ

لا يملكون غير مساكنهم  هدارة الأهلية عالين جميع فئات الإأيجدر بالذكر 
ضافية إو أرضي جديدة أإلى  حتاجوان اإومزارعهم مثل جميع فئات الشعب و 

صحاب القداحة والفؤوس الذين لا يحق لهم منع أحد دون أعليهم استئذان 
 سبب جدي. 

ن هنالك مشاكل أدراة الحواكير المتعارف عليه، إلا إوعلى الرغم من نظام 
، كانت الاحتكاكات حول الأرض تقوم بين وقت تحدث بين فينة وأخرى. فمثلا  

إلى  حدى المجموعاتإا ما تقرر السلطات نقل . وكثير  سم عاجلا  وآخر لكنها تح
منطقة أخرى. ولكن تعقد الموقف بعد تدخل الأحزاب والتنظيمات السياسية 

 يوتحيزهم الواضح والمبطن تجاه بعض القبائل ضد أخرى. الجدير بالذكر، ف
ود كسب  يالعهود الوطنية بعد الاستقلال، سارعت التنظيمات السياسية ف

يسود  بل صارت الأحزاب تتطابق مع القبائل. ففي جنوب دارفور مثلا   القبائل،
 اعتقاد بأن حزب الأمة حزب العرب البقارة، والاتحادي حزب الجلابة والفور.

 مع دول الجوار وانتقال الكثير من بطون القبائل المشتركةومع كوارث الجفاف 
 عسكرية شكالا  أخذت أى حت تنتظمبدأت القبائل بطونها في السودان، إلى 

 طة المركزية. لبتشجيع حلفائها في الس وأحيانا  بموافقة 
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دارة سلامية الإعادت الجبهة الإأ عندما النزاعات حول الأرض أمر تفاقم 
دارة دارة الأهلية الجديد شرط تكوين الإجعل قانون الإذ إ، 1993الأهلية في 

مارات إدارة المقترحة، فصدقت بعموديات و خاضع فقط للضريبة التي توردها الإ
خرى كما حدث في غرب أرات ادإدارة واختصاص إفي مناطق تقع تحت 

دارات الجديدة وتعمدت الخلط بين وجنوب دارفور بصورة واسعة. قامت هذه الإ
ن أت بقوة السلاح مجموعات كبيرة من السكان باعتبار طرددارة والحواكير فالإ

 ا.رض ملكههذه الأ
 :رض عند وبعد النزاعات في دارفورالأ  .4

بعضها كان  لكن ،ة مختلفةنزمأزاعات قبلية كثيرة في نفي دارفور ت اندلع
ثار البعض منها تخيم على المشهد السياسي آوما زالت  وتنظيما   فتكا   أكثر

بين بطون من  اقليم حتى اليوم. شملت هذه النزاعات حروب  والاجتماعي في الإ
و بعضها أحداها إو بين تحالفات من القبائل ضد أقبيلتين  و بينأقبيلة واحدة 

 و بين حركات سياسية/عسكرية ضد الدولة. أ

 :ثنيةالنزاع بين القبائل والمجموعات ال  .أ
ن يتكرر النزاع في ذات المنطقة مثل النزاع أت نزاعات قبلية دامية ويحدث نشب

ن الهبانية على سعدون بين الفلاتة والمسلات والنزاع على النضيف بي
النزاعات  أكثروالرزيقات. لكن  والنزاع على كليكل بين المعاليا اتوالسلام

ذ كانت بين تحالف من إ ،الدموية كانت بين الفور والعرب والمساليت والعرب
في هذه  محرككان العامل ال لقد و تحالف مضاد.أالقبائل ضد قبيلة واحدة 

 . (2014، وداؤود براهيمإ) الأرضملكية واستغلال الحروب هو 
من العرب وتم فيها  500ومن الفور  7642في حرب العرب والفور قتل 
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كانت  مطلبا   15من بين قدم وفد الفور في مؤتمر الصلح قرية.  250حرق 
الذين شاركوا الأجانب  بإجلاءالدولة  من بينها قيام ،منها متعلقة بالأرض 12

ن تحل مليشياتهم وتنزع أو  ا،أراضيهية مجموعات احتلت أجلاء إفي الصراع و 
سلاحها. وطالب وفد العرب بتصفية مليشيات الفور وخلق مجالس ريفية 

دارات محلية للعرب في إللعرب بمناطق زالنجي ونيالا ووادي صالح وخلق 
هلية صلاحيات قضائية الأ اتهمدار إعطاء إ مورهم و أق النزاع لتنظيم مناط

 (. 2014، وداؤودبراهيم إ)
، وقد فهو صراع على الأرض والسلطة معا   المساليت والعرباما في حرب 

دارات مارات للعرب في غرب دارفور بالتوازي مع الإإكانت شرارته تكوين 
بحكم  ين تمكنوا من الاستيلاء على أراضأمساليت بعد  القائمة في سلطنة دار

 وضع اليد. 
مخرجات مؤتمرات  بتعهداتها فيما يلي الالتزامعدم جدية السلطات المركزية في 

ا تبين لأبناء المناطق لاحق    واستمر القتل والحرق.الصلح أبقى النزاع مشتعلا  
المتأثرة بالنزاع عدم حيدة الحكومة المركزية في هذا النزاع فقرروا مواجهتها 

 بعمل مسلح انطلقت شرارته في قولو بجبل مرة واستمرت حتى اليوم. 

 :مسلحة والدولةالنزاع بين التنظيمات السياسية ال .ب
رض لقد أضاف النزاع بين التنظيمات السياسة والدولة بعدا آخر لمشكلة الأ

كانت النزاعات بين الحركات المسلحة والحكومات دارفور.  يوالحواكير ف
. وكانت قليمالمركزية هي امتدادات للحروب القبلية الكبيرة التي وقعت في الإ

لقبائل في الحرب القبلية باستثناء أجندة الحركات المسلحة هي ذات مطالب ا
هم ن الحكومة المركزية قد حرمتأضافة قضايا السلطة والثروة التي يعتقدون إ
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كانت مسألة اتفاق سلام إلى  وعند التوصل. (2014، وداؤودبراهيم إ) منها
في  2006في بوجا أسلام دارفور الموقع في فقد نص اتفاق  ،الأرض حاضرة

القبلية الأراضي  على وجوب "الاعتراف بحقوق ملكية 158 الفقرة 20 المادة
)الحواكير(، والحقوق التاريخية في الأرض، وطرق الماشية التقليدية أو 

ن "جميع أ 159اللاحقة  فقرةردفت في الأالعرفية، والحصول على المياه" و 
الأشخاص النازحين وغيرهم من الأشخاص المحرومين بشكل تعسفي أو غير 

لا يجوز و قهم في الأرض يجب أن تعاد إليهم تلك الحقوق. قانوني من حقو 
حرمان أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي 

المياه دون التشاور والتعويض بشروط إلى  فيما يتعلق بالأرض أو الوصول
" لمعالجة القضايا المتعلقة مفوضيةوكل الأمر لأ بنودولتنفيذ هذه ال .عادلة"
الأراضي  ق التقليدية والتاريخية في الأرض، ومراجعة إدارة استخدامبالحقو 

)أ( التحكيم  ":من بين مهام أخرى يها إلوكلت أوعمليات تنمية الموارد الطبيعية" 
ب( الأرض؛ )في المنازعات بين الأطراف المتنازعة الراغبة بشأن الحقوق في 

 سات إصلاحالمستوى الحكومي المناسب بشأن سياإلى  تقديم توصيات
أو الاعتراف بالحقوق التقليدية أو التاريخية في الأراضي  واستخدامالأراضي 

 ". الأراضي
فاعلة من حركات التمرد لم توقع  أطرافلأن  ولا  ألم يحدث شيء من هذا، 

نه وبينما كانت الأطراف تبحث عن ترتيبات الثروة لأن هذه البنود إعليه ثم 
ستمر القتل والحرق وفي ظل وجود قوات وضعت تحت باب تقاسم الثروة، ا

 جل قضايا وتم التفاوض على قضايا أخرى.أاليونميس لأن الحرب كانت من 
، ناهيك عن عودة مع انتهاء أمد الاتفاقية لم يتحقق من السلام شيء
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 وثيقةنقلت . خر وهذا ما تم في الدوحةآنودي لاتفاق  وبعدها ،الأراضي
عن  2011يوليو  14عة في الدوحة بتاريخ للسلام في دارفور الموقالدوحة 

نقلت فقد  والموارد الطبيعية الحواكيرو  ضيرالأوإدارة اتنمية سابقتها نفس مواد 
 لمتعلقةا يخيةرلتاوا يةدلتقليا قولحقا المعنونة 34هذه الاتفاقية في المادة 

القبلية اإقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي " 188 الفقرة فاوجبت رضبالأ
التفليدية والعرفية  راتلمساوا رضبالأوالحقوق التاريخية المتعلقة ( كيرحوالا)

ويتعين على كافة مستويات  ،هللمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه
الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة 

جهات الدولية وفقا للممارسات والتو  ،بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية
 لخاصةا القوانين ن تنصأيجب نه "أب 189قرت في المادة أو  ".في هذا الصدد

جميع  يستعيد" نأنه يجب إو يخية". رلتاا الحقوق  حمايةو إقرار على ضيرابالأ
النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين الذين نزعت ممتلكاتهم، أو حرموا 

أو  ،ن الذين نزعت ممتلكاتهمالنازحين واللاجئين والأشخاص الآخري جميع
 ،حرموا من حقوقهم القانونية في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانوينة

ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر أو 
 ". الأضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم

 في حكيمالت (1) :ليها مهامإوكلت أقيام مفوضية  يضا  أقرت الاتفاقية أ
المستوى  لىإ توصيات تقديم (2) رض؛بالأ حول الحقوق المتعلقة تعازلمناا

 (3)رض؛ لأا في يخيةرلتاوا الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية
من  ليس لتين، الشأا بهذا ليهاإ للطلبات المقدمة لمناسبةا التعويضات تقدير

  .الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية
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 3 في اتفاق ثالث وقع في جوباإلى  فصيرالأراضي  لم يتحقق السلام ولم تعد
لمسائل الأرض والحواكير  ا كاملا  فرد اتفاق جوبا للسلام باب  أ. 2020كتوبر أ

 صحابها.أإلى  وضرورة عودتها
لم توقف العنف  هذه الاتفاقياتن ألم تطبق هذه النصوص لسبب بسيط وهو 

ولأن  ،ديارهمى لإزحين والمطرودين من العودة بالقدر الذي يمكن النا
وتتجه نحو السلطة والثروة التي يحصل  تفاقيات كانت تقفز من أس النزاعالا

س النزاع وهو الأرض كقضية ثانوية، تعالج أعليها الموقعون، بينما يترك 
 ليها.إو مفوضية تنظر أتشكل لها لجنة و ، لاحقا  

صاحب لأن الطرف  ،رة المطلوبةبالصو  مفوضياتلا يستمر عمل هذه ال
 برنامج وصىأمن كيفية تنفيذ مطالبه كما لاحظ ذلك و  المطالب غير متأكد

ف ذي يكتنبضرورة معالجة الغموض ال للمستوطنات البشرية الأمم المتحدة
 ,UN-HABITATمفهوم الحاكورة من أجل تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام )

المفوضية تقيم زالت لا  فاقعد ثمان سنوات من توقيع الاتوب(. 2020
تقول بعثة  2021وحتى (. 2019الأولية لجمع المعلومات )سونا، المؤتمرات 

% من 81ن أفريقي المشتركة في دارفور يوناميد الأمم المتحدة والاتحاد الأ
 .علاهأ ذكر  بسبب ماراضيهم الأصلية أإلى  النازحين لا يستطيعون الوصول

الذي يتمادى في الاعتداء  ،مي هو المتهمن الطرف الحكو إمن جانب آخر ف
بواسطة عملائه  الاتفاقياتثناء التفاوض وبعد توقيع أرض حتى على الأ

؛ 2022الحاج، بالحقوق على الأرض )على قناعة  المحليين ولم يكن مطلقا  
( التي يوقع عليها في Mohamed and Osman, 2010؛ 2020نواي، 

ورق توافق على اتفاقيات تعترف بهذه الحقوق نها على الأرغم ا الاتفاقيات كره  
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 Mohamed and Osmanشار لذلك أترفضه كما  فأنهالكن في التطبيق 
رفض مفاوضو الحكومة أثناء مفاوضات نيفاشا الاعتراف (  حين  2010)

 .بملكية المجتمع للأرض
 وقد لخصها ،وتعددت الأسباب لعدم تنفيذ الاتفاقيات وعودة النازحين واللاجئين

 عادةإ ن المفوضية لم تستطع أالسيد الأمين العام لمفوضية أراضي دارفور ب
براهيم، اتصال إدم آبراهيم إ"نسبة للظروف التي مرت بها دارفور" )الأراضي 

(. وقد انهالت الانتقادات على المفوضية بل 2024سبتمبر  17شخصي، 
 ب(. 2011أ، 2011رئيسها )الشطاوي،  سقاطإبطالب البعض 

 
نه على أا تتحدث الاتفاقيات عن عودة الحواكير، يعتقد الكثيرون بعندم

حيث أتت وهذا زعم مضلل.  نمإلى  مجموعات كبيرة من السكان العودة
 ما عاد ينطبق عليها الكثير من الحواكير ذابت الآن فنيالا وحواليها مثلا  

 الفؤوسصحاب أداريين و فكل المشايخ الإ ،حاكورةإلى  توصيف الانتماء
راضيهم وتوارثت أسر التي في نطاق على الأالأراضي  القداحة قد وزعواو 
لأحفاد لراضيه ولم يعد أجيالهم المتعاقبة مزارعهم الخاصة وسجل الجميع أ
 رض يديرون استغلالها نيابة عن الدولة.أ
 
 :الأرضإلى  العودة .5
على جبروا أرض والحاكورة حتميا  لا غنى عنه للذين الأإلى  مر العودةأصبح أ

ا قانونية، سياسية، اقتصادية صبح يمثل لهم حقوق  أا. أن الأمر ها قسر  تمغادر 
ن الأمر بالنسبة إالمقابل،  يلة هوية وكرامة. وفأاجتماعية، ووجدانية، بل مس
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البروفيسور ركس شين قال هى بمثابة معركة بقاء. وكما  مجموعات الغاصبةلل
 خة المعركةصر "صارت بمثابة  "حاكورة"كلمة ن إ ،اوفاهي

 ,O’Fahey, 2008 cited by Unruh and Abdel Jalil)للجنجويد"
لشباب القرى المحروقة للاستنفار في  واستعادتها صارت محفزا  ( 2013

 (2023بريل أ 15) صفوف الحركات المسلحة والجيش في حربه الأخيرة هذه
 . ولحروب أخرى قادمة لا قدر الله

ن هناك بصيص أمل لحلول ناجعة لحل أ على الرغم من قتامة المشهد، إلا
مقدمة هذه الحلول ضمان  يدارفور وف يرض والحواكير المعقدة فمشكلة الأ

، نازح ولاجئ ة ملايينربععددهم الأ عودة النازحين واللاجئين الذين يقارب
إلى  ا الدعوةي صراعات مستقبلية حول ذات الموضوع، يكون ملح  أولتفادي 

ي أوضاع الجميع وتنزع فتيل أعودة الجميع وتوفق "تسوية تاريخية" تضمن 
 .احتكاك محتمل مستقبلا  

ن تكون مقترحات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى  أيضا  يمكن أ
وعلى رأسها الأمم لقد صاغت المنظمات الدولية ضمن مرتكزات حل المشكلة. 

ملاك للاجئين لاستعادة المساكن والأ والمبادئمن القواعد  عددا  المتحدة 
الأمم المتحدة لاستعادة السكن والأملاك للاجئين  مبادئ أبرزهاومن  ،والنازحين

ينص المبدأ الثاني  أ،مبد 23بنهيريو وحوت والنازحين التي عرفت بمبادئ 
ملاك أية أراضيهم و أعلى حق جميع اللاجئين والنازحين في استعادة مساكنهم و 

وبسلام وكرامة  ليها طوعا  إن يعودوا أحق و  حرموا منها بطريقة غير قانونية
ن تضمن الدول نظم التسجيل أيجب  نهإ 13.5 يقول المبدأ . و 12وفق المبدأ 

في الملكية الجماعية  والأصيلةوالاعتراف بحق المجتمعات التقليدية 
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 ;Centre on Housing Rights and Evictions, S. Dللأرض)
United Nations, 2007مم المتحدة للزراعة منظمة الأاقترحت  (، كما

حماية المناسبين لنظام أن "على الدول تقديم الاعتراف وال والأغذية )الفاو(
ذات النظم التقليدية حماية الارض للسكان الأصليين والمجتمعات الأخرى 

، كما نصت الاتفاقيات الموقعة (FAO, 2022, p. 14دارة الأرض")إلملكية و 
". يتم دعوة في دارفور عام تسوية وتسجيل الأرض"إلى  التناديتم ا، يسلف  

أصحاب القداحة والفؤوس لتحديد شاغلي الأرض قبل النزاعات القبلية الكبرى 
برنامج الأمم المتحدة به أوصى  لما وفقا  ، 1987ا من التي أدت للنزوح اعتبار  
دارة الأرض المعترف إتوسعة نطاق نظم إلى  جةا"الحـللمستوطنات البشرية ب

 ,UN-Habitatدارة الأرض" )إا والاعتراف بدور الفاعلين التقليديين في به
2020, p. 57 المناطق لتحاشي عدم دقة إلى  تتحرك فرق التسجيل(. ثم

. تسجل الفرق الحقوق جراءاتتبسيط الإلا يض  أرانيك خلو النزاع و أبيانات 
 الفردية على الأرض وحقوق المجتمعات من مراعي وغابات ثم ما تبقى

جنبية وتوفير أيمكن الاستعانة بفرق مساحة كما لحكومة جمهورية السودان. 
الأمم برنامج فكما لاحظ  الدعم لمقابلة تكاليف عمليات المسح والتسجيل.

تستغرق الأراضي  ن الطريقة الحالية لتسجيلأللمستوطنات البشرية المتحدة 
ن أذكر (، يUN-Habitat, 2020فوق الطاقة )   ومالا جدا   طويلا  ا وقت  

فدنة يفوق ضعف القيمة التي تشترى أ 10تسجيل مزرعة من ورسوم جراءات إ
 . فقط قل من تكلفة التسجيلأا ستباع بقيمة هراد صاحبها بيعأ وإذابها، 

تشكل بالتزامن محاكم تحدد الخسائر التي لحقت بالنازحين واللاجئين كما نص 
بالتعويض كما هو  قوم الدولةبعده تمن مبادئ بنهيريو.  21على ذلك المبدأ 
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ا ا ونقد  يقر بحق اللاجئين والنازحين في تعويض عين  الذي  21في المبدأ 
عليه نصت  وهو ذات ما ،ملاكأعما افتقدوه من مساكن و /ـعادة تأهيل لإ و 

الدول ن تقدم أب القاضيةفريقي لحماية ومساعدة النازحين الأ الاتحاد اتفاقية
 Africanين بالنزوح حسب المعايير الدولية )التعويضات الفعالة للمتأثر 

Union, 2012.)  منة بعد للعودة، آمكانهم ليست أن أوحتى الذين يعتقدون
-UNالبوسنة ) مع نازحي ولاجئييجارات، كما حدث إحصلوا على ن يأيجب 

Habitat, 2012.) 
ن وضاع المتأثرين بهذه التدابير مأة معالجتقوم الدولة بعدها بتشكيل محاكم ل

وبهذا قد تكون المواقع الجديدة. إلى  و نفقات الترحيلأماكن بديلة أيجاد إحيث 
رض والحواكير، وبحلها سوف يعود الأمن والسلام والاستقرار حلت مشكلة الأ

 دارفور. يو التنمية ف
 :خاتمة .6
معرفة  دقيقة وتبصر إلى  حتاجيدارفور  يرض فن نظام الحاكورة وحيازة الأإ

تبين مما ه السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. عميق عن مرتكزات
ملكية مطلقة  قبيلة مامنح يالأرض في دارفور لم  لإدارةن نظام الحاكورة أسبق 

دارة الأرض لبعض الأفراد يديرون استغلالها إالدولة اختصاص  ىنما أعطإو 
ن إو  ،مقابل نسبة من العائد من الأرض، ضريبة كانت أو عشور هانيابة عن

ات الدولة سن سياإراض و غالأرض كانت متوفرة على الدوام للجميع ولجميع الأ
و عن أشعال النزاعات في دارفور عن قصد إفي  سببا   المركزية هي التي كانت

 غفلة. 
السودان  ييمكن القول، في الختام، أنه كما تمت الحلول والتسويات الكبيرة ف
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يجاد إ، لن يعجز الدولة السودانية ي نجليزى المصر عند بداية الاستعمار الإ
تحفظ جميع حقوق المواطنين  يجراء التسوية العادلة التإالحلول الناجعة و 

 والدولة على حد سواء.
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